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والمقيـــــــــــدة  ......مركز  4006لسنة  ......عن الحكم الصادر فى قضية الجنحة رقم 
 .  .........مستأنف جنح  4030لسنة  3420برقم 

 المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر وبعد المداولة          
  قانوناً .



 

 

  : ق 4لسنة  66522تابع الطعن رقم 
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   (6  )  
واقعــة تفهــم  فــ مدوناتــ  كــا   فــ أن مــا أتبتــ   المطعــون فيــ الحكــم البــين مــن  حيــإ  ن 
جريمـة التـى دان لالقانونيـة ل الأركـانافر بـ  كافـة تتـو وظروفها ــ حسبما تبينتها المحكمة ـــ و الدعوى 

يصـو  فيـ  الحكـم بيـان الواقعـة  خاصـاً القـانون لـم يرسـم شـكلًا مـن المقـرر أن وكـان ، الطاعن بها 
كافيــاً فــى تفهــم كـان مجمــوع مـــا أورده الحكــم متــى فظــرو  التــى وقعــ  فيهــا لعقوبــة والالمسـتوجبة ل

 كــانــــ كالحــال فــ  الــدعوى المطروحــة ـــــ  الواقعــة بأركانهــا وظروفهــا حســبما استخلصــتها المحكمــة 
. لما كان ذلك ، وكان  هذا الشأن لا محل ل   ف ويكون منعى الطاعن  حكم القانون ل اً حققم ذلك

نفـى التهمـة حكـم عـن الـرد علـى دفـاع الطـاعن بعـدم ارترـاب الجريمـة مـردوداً بـأن النعـى بالتفـا  ال
ضـمناً رداً طالمـا كـان الـرد مسـتفاداً   ـــــفـى الأصـل ــ ــــلزم ـالتى لا تستمن أوج  الدفاع الموضوعية 

أوردهــا الحكــم ، ومــع ذلــك فقــد عــر  الحكــم  مــن القضــاء باةدانــة اســتناداً  لــى أدلــة التبــو  التــى
لــدفاع الطــاعن بــأن المنقــولا  فــى حيــازة المدعيــة بــالحقوق المدنيــة وأطرحــ  فــى تــدليل ســائ  فــ ن 
منعاه فى هذا الخصوص لا يكـون لـ  محـل . لمـا كـان ذلـك ، وكـان مـن المقـرر أن جريمـة خيانـة 

مملوكـاً لـ  يتصـر  الـذى اؤتمـن عليـ  الأمانة تتحقق بكـل فعـل يـدل علـى أن الأمـين اعتبـر المـال 
في  تصر  المالك ويتحقق القصد الجنائى فى هذه الجريمة بتصر  الحائز فى المال المسلم  لي  
علــى ســبيل الأمانــة بنيــة  ضــاعت  علــى ربــ  ولــو كــان هــذا التصــر  بتىييــر حيازتــ  الناقصــة  لــى 

هــذا القصــد أن يكــون مســتفاداً مــن ملريــة كاملــة مــع بقــاء عــين مــا تســلم  تحــ  يــده ويكفــى بيانــاً ل
ظــرو  الواقعــة المبينــة بــالحكم أن الجــانى قــد تعمــد ارترــاب الفعــل المكــون للجريمــة بنيــة حرمــان 

ولا  اللاحـق لارترـاب الجريمـة لا يمحوهـاوكـان الوفـاء المجنى علي  من الشئ المسـلم أضـراراً بـ  ، 
محـل الـدعوى  ـــــيدل بذات  على انتفاء القصـد الجنـائى ، ولمـا كـان الطـاعن لا ينـازع فـى أن العقـد ـ

 قوق المدنيــة عنــد طلبهــا ولا يجيــز لــ  اســتبدالالمطروحــة ـــــ يلزمــ  بــرد المنقــولا   لــى المدعيــة بــالح
ذلــك بــرد قيمتهــا المبينــة بــ  ومــن تــم فــلا يــؤتر علــى وقــوع الجريمــة قيــام الطــاعن ب يــداع قيمــة تلــك 

 وكـان لا يبـين مـن الأوراق أن المدعيـة بـالحقوق المدنيـة, المنقولا  لأن  ملزم أصلًا بردهـا بعينهـا 
 ا يتيره فى هذا الشأن يكون فى غير محل  .م أقر  بالصلح مع الطاعن ف ن كافةقد 

 .موضوعاً عدم قبول  عن  اً فصحأساس مغير  علىيكون برمت  الطعن  ف نما تقدم ، كان لما 


